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 ، محايدة ،الرقابة المالية إلى هيئات رقابية متخصصة      شريعية في غالبية الدول بإناطة مهمة     تقوم السلطة الت  
إن و. على السلطة التشـريعية    عملها السنوي    تعرض نتائج وتتولى الرقابة المالية،    لستقلة عن السلطة التنفيذية،     مو

 أو المحاسبة أو ديوان المحاسـبات،       ديوان (مسميات الأجهزة المتخصصة بالرقابة المالية باختلاف الدول      اختلفت  
تتفق في طبيعة مهمتها، وهـي القيـام        ، فإنها   )الخ... ، مراقب الدولة،  ديوان الرقابة المالية أو هيئة الرقابة العامة      

استنتاجاتها بـين يـدي     تقريرها السنوي و  بالرقابة المالية على الأجهزة الحكومية والعامة غير الحكومية، لتضع          
 .يةالسلطة التشريع

باستثناء تقريـر   (شكل عدم عرض التقرير السنوي لهيئة الرقابة العامة على المجلس التشريعي الفلسطيني             
إحدى أهم الإشكاليات التي يعاني منها      ) ١٩٩٧ الذي أحاله رئيس السلطة إلى المجلس عام         ١٩٩٦رئيس الهيئة لعام    

وذلك لعدم تمكن المجلس التشريعي مـن القيـام         موضوع الرقابة والمساءلة في فلسطين خلال السنوات الماضية،         
بعد إصدار القانون الأساسي الذي يفرض تقديم تقرير الهيئـة السـنوي إلى           . بمهامه الرقابية على الوجه الأكمل    

 ينبغي على الهيئة الإسراع     ٢٠٠٤المجلس التشريعي وكما جاء في مشروع قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام             
 . قاريرها للمجلس التشريعيبتقديم ت

 
  ١الإطار القانوني لهيئة الرقابة العامة

 ٢ ومشروع قانون ديوان الرقابة المالية والإداريـة       ١٩٩٥يحدد القانون الأساسي وقانون هيئة الرقابة لعام        
 ـ   ) ٩٦(تشكل المادة    الإطار الدستوري والقانوني لعمل الديوان، حيث        ٢٠٠٤لعام   لطة من القانون الأساسي للس

 جهاز للرقابة المالية والإداريـة      على إنشاء  نصت   فقد الدستوري لهيئة الرقابة العامة،      الفلسطينية الأساس الوطنية  
 بمصادقة المجلس التشريعي كما ويقدم تقريره السنوي لكـل مـن رئـيس            السلطة  رئيس   ين رئيسه من  يويتم تع 
 . والمجلس التشريعيالسلطة

 الصادر عن رئيس السـلطة الوطنيـة   ١٩٩٤لسنة ) ٢٢(ءً على القرار رقم  أنشأت هيئة الرقابة العامة بنا    
الفلسطينية، كمؤسسة خارجية متخصصة عهد إليها مهمة الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية وغير              

. رة العامة الحكومية لغرض مراقبة صرف الأموال العامة وكيفية استغلالها، بالإضافة إلى الرقابة على نشاط الإدا             
، الذي حدد طبيعـة واختصاصـات الهيئـة         ١٩٩٥لسنة  ) ١٧(ثم تلا ذلك صدور قانون هيئة الرقابة العامة رقم          

  .وصلاحياتها
، فان هيئة الرقابة العامة هي      ١٩٩٥لسنة  ) ١٧( من قانون هيئة الرقابة العامة رقم        ٢ووفقا لأحكام المادة    

وحددت نفس المـادة    .  السلطة الوطنية وتخضع لإشرافه المباشر     هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس      
 إلىأهداف هيئة الرقابة العامة، المتمثلة في تحقيق الرقابة على المال العام، وضمان حسن استغلاله، هذا إضـافة                  

 .تطوير السياسات والإجراءات الإدارية وتحسين الأداء والإنتاج
                                                 

 لتعميق الحوار العالمي ةالمبادرة الفلسطيني:  عام الفلسطيني، رام االلهأجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع الكتاب للمزيد عن أجهزة الرقابة في السلطة الفلسطينية، انظر   1
 .  ٢٠٠٣، )أمان(، والائتلاف من أجل التراهة والمساءلة )مفتاح (ةوالديمقراطي

سطيني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها  رئيس السلطة الوطنية القـوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفليصدر"  من القانون الأساسي٤١ وفقا لأحكام المادة  2
يعتبر مشروع قانون الرقابة " .إلا اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً في الجريدة الرسمية إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه و

 .المالية والإدارية مصدر حكما ويحتاج فقط للنشر
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المحال إلى رئيس السلطة الفلسطينية من قبل المجلس التشريعي         (ة  وجاء مشروع قانون ديوان الرقابة المالي     
. منسجما مع أحكام القانون الأساسي للسلطة الوطنية من حيث آلية تعيين رئيس الـديوان             ) ٢٧/٧/٢٠٠٤بتاريخ  

 رئيس الديوان من قبل رئيس السلطة بتنسيب من مجلس           من مشروع القانون الجديد يُعيين     ٤وفقا لأحكام المادة    
الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي ، ويقدم رئيس الديوان تقريره السنوي إلى رئيس السلطة والمجلس التشـريعي   

منح مشروع القـانون  ). ٧المادة  (، وبالتالي هو مسئول أمام الرئيس والمجلس التشريعي         )٨المادة  (ومجلس الوزراء   
المادة (المجلس التشريعي على ذلك بأغلبية خاصة       رئيس الديوان حصانة ضد العزل من قبل الرئيس دون مصادقة           

 ).١٠المادة ( مدة رئاسة الديوان بسبع سنوات غير قابلة للتجديد ٢٠٠٤، كما حدد مشروع قانون )١٠
 رئـيس السـلطة     إلى تقريرها السنوي الشامل لجميع أعمالها       عام،، في نهاية كل      حتى الآن  ترفع الهيئة 

كما تزود الهيئة رئيس السلطة الوطنية بأي بيانات        .  تقارير سنوية  ثمانية تاريخه   الوطنية، وقد صدر عن الهيئة حتى     
ويرفع رئيس الهيئة لرئيس السلطة تقارير دوريـة يـدون فيهـا ملاحظاتـه              . أو معلومات أو دراسات يطلبها    

حالة وقوع خلاف   وفي  . واقتراحاته حول الجهات الخاضعة لرقابته، مع بيان المخالفات والمسؤولية المترتبة عليها          
 .بين الهيئة وإحدى الجهات الخاضعة لرقابتها، يعرض موضوع الخلاف على رئيس السلطة الوطنية للفصل فيه

لم يقم رئيس السلطة الوطنية بإحالة التقارير السنوية إلى المجلس التشريعي حتى الآن وكذلك لم يقـم                 
العام، وبالتالي فإن عمل الهيئة والجهـد الـذي يبذلـه           بإحالة أيا من الملفات التي تشير إلى وجود فساد للنائب           

 ١٩٩٧موظفوها وتقاريرها كانت مضيعة للوقت ما عدا التقرير الأول الذي أُحيل إلى المجلس التشـريعي عـام                  
 .وتشكلت على إثره لجنة برلمانية خاصة لدراسته

 
 :الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

 : الخاضعة للرقابة هيالجهاتفإن ة من قانون الهيئة  السابعة والثامنينالمادتوفقا لأحكام 
 .وزارات وأجهزة السلطة المختلفة . ١
 . بجميع أنواعها ومستوياتهاتوالاتحاداالهيئات والمؤسسات العامة والنقابات والجمعيات  . ٢
المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها السلطة أو تتلقى مساعدة منها، أو المؤسسات التي رخص                . ٣

 . باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للسلطةلها
 . وحدات الحكم المحلي وتتمثل في البلديات والمجالس القروية وغيرها . ٤
تقوم الهيئة بفحص ومراجعة حسابات وأعمال أية جهة لا تخضع لرقابتها بمقتضى أحكام هذا القـانون،                 . ٥

 .الوزراء أو إذا نص قانون آخر على ذلكبناءً على تكليف خاص من رئيس السلطة أو بقرار من مجلس 
 

 المهام الرقابية لهيئة الرقابة 
 :تمنح أحكام قانون الهيئة صلاحيات رقابية هامة للهيئة في مجالي الرقابة المالية والرقابة الإداريـة منـها                

مع الإجـراءات   ة  التصرفات المالي ومطابقة  مراقبة حسابات الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المحلية         
 من الأموال العامـة مـن       المستفيدينرقابة على الأشخاص    ، وال مراجعة حسابات المعاش والمكافآت   القانونية، و 

مراجعة المنح والهبات والتبرعـات     و ،مراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين    و ،حيث صحة التصرفات المالية   
 العقود والمناقصات والاتفاقيات المعقودة مع      ة، ومراجع تهاالمقدمة للجهات المشمولة بالرقابة من حيث مشروعي      

مراجعة الحسابات الختامية والموازنات العامة للسلطة ولمختلف الجهات الخاضعة         ، و الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة   
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صور في  بحث وتحري أسباب الق   ، و متابعة تنفيذ القوانين وملاءمة القرارات واللوائح والغرض منها        و .لرقابة الهيئة 
الكشف عـن المخالفـات   ، والعمل والإنتاج والكشف عن عيوب النظم الإدارية والمالية واقتراح كيفية تلافيها       

التحقق من قيام أجهزة الرقابة الداخلية بممارسة مهامها بصورة سـليمة           ، و الإدارية والمالية التي تقع من الموظفين     
متابعـة تنفيـذ    ، و مراقبة ملاءمة استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعاليـة            و وفعالة،

 .المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة وطبقاً للتوقيت الزمني المحدد لها وعلى الوجه المحدد في الخطة
 

 :صلاحيات هيئة الرقابة العامة
 :حيات التاليةتتمتع هيئة الرقابة العامة بالصلا

أي أنهم يتمتعون بصـلاحيات      (بصفة الضبطية القضائية  أثناء تأدية عملهم    يتمتع أعضاء هيئة الرقابة العامة       . ١
يتوجب على الآخرين احترامها وتنفيذها ولا يجوز منعهم أو الاعتداء عليهم بغية تنفيذ مهـامهم، كمـا                 

 .)هامهم إذا ما تطلب الأمر ذلكيستطيعون استخدام القوة أو الاستعانة بالشرطة لتنفيذ م
بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، ومقترحاتهم بقصـد تحسـين                 . ٢

الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة مـن شـكاوى أو                 
و سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له         تحقيقات صحفية، تتناول نواحي الإهمال والاستهتار، أ      

 .وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي
حق الطلب والإطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق، أو الحصول على صور منها، مـن                    . ٣

 ترى سماع أقوالهم طبقاً     الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما فيها البيانات التي يعتبر تداولها سرياً واستدعاء من            
 .للقوانين والأنظمة السارية

يجوز لرئيس الهيئة أو نائبه أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته أو تخليه عنها مؤقتـاً إذا اقتضـت                     . ٤
 .المصلحة العامة ذلك، ويصدر قرار الإيقاف من الجهة المختصة طبقاً للقوانين والأنظمة السارية

راقبة لمباشرة اختصاصاتها بوسائلها المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك، وإذا أسفرت           يجوز للهيئة أن تقوم بالم     . ٥
وإذا كان  . المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق الجنائي، أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة بموافقة رئيس الهيئة             

.  رئيس السـلطة   الموظف الذي سيحال إلى التحقيق بدرجة مدير عام أو أعلى يتعين الحصول على موافقة             
 .وفي جميع الأحوال توافي النيابة العامة الهيئة العامة بما أسفر عن التحقيق

إذا تبين للهيئة، نتيجة الرقابة، وجود مخالفات مالية أو إدارية أو إهمال في أداء واجبات الوظيفة لدى إحدى                   . ٦
الجهة يبين فيها نوع المخالفات أو      الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، يقوم رئيس الهيئة بإرسال كتاب إلى هذه            

  .الإهمال ومشفوعاً برأيه حول الموضوع
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  :يئةجوانب القصور في قانون اله
يمكن حصر أهم القصور في قانون هيئة الرقابة والتي تؤدي إلى عوائق أمام عمل الهيئة وتأدية دورهـا                  

 :بالتالي
  فهي ترتبط إدارياً برئيس السلطة التنفيذية      لطة التنفيذية،  عن الس  عدم تمتع هيئة الرقابة العامة بالاستقلال التام       . ١

  .وهي بالتالي خاضعة لمساءلة رئيس السلطة دون غيره
ما تم اكتشافه من المخالفات المالية ومتابعة الإجـراءات         على  صلاحية هيئة الرقابة العامة في التحقيق       اقتصار   . ٢

الأمور التي تحال إلى النيابة، فإن صلاحية هيئـة الرقابـة       وباستثناء. التي تتخذها الأجهزة الحكومية في شأنها     
ولا تملك هيئة الرقابة العامة من      . العامة محصورة في إبراز المخالفات للأنظمة المالية والاعتداء على المال العام          

 .الصلاحيات ما يمكنها من اتخاذ أي إجراء يكون ملزماً للجهات التي تم اكتشاف هذه التجاوزات لديها
المـادة  وفقا لأحكام   الهيئة على متابعة كبار الموظفين في السلطة دون قرار رئيس السلطة الوطنية،             دم قدرة   ع . ٣

 . من قانون الهيئة)١٣(
يلاحظ أن نصوص قانون هيئة الرقابة العامة ألزمت الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم كافـة المعلومـات                  . ٤

اللازمة، ولكنها افتقرت لوجود نص قانوني يعاقب الجهات الخاضـعة          المتعلقة بالحسابات والمعلومات المالية     
 .لرقابة الهيئة في حالة عدم استجابتها لمثل هذه الطلبات

 على حصانة رئيس الهيئة     )٢٠٠٤بانتظار صدور قانون    ( المعمول به حتى الآن      ١٩٩٥ في قانون عام     عدم النص  . ٥
لمجلس التشريعي في عملية تعيين رئيس هيئـة الرقابـة           من أي دور ل    ك، وكذل في قانون هيئة الرقابة العامة    

العامة، مع العلم أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية نص بشكل واضح على وجوب مصادقة المجلـس                
 .التشريعي على تعيين رئيس الهيئة

 الإطلاع  من أي دور للمجلس التشريعي في مجال     خلت١٩٩٥لعام  يلاحظ أن نصوص قانون هيئة الرقابة العامة         . ٦
 وهو ما عالجه    على تقارير هيئة الرقابة العامة، أو في مجال الطلب من الهيئة إجراء الرقابة على جهاز حكومي               

 . ٢٠٠٤مشروع قانون عام 
 .  عن الأخطاء والتجاوزات التي تتضمنهاالمسئولين ها ومحاسبةتابعة تقاريرلمآليات أية يئة الهقانون لم يتضمن  . ٧

 
 ة ــالخاتم

مـن القـانون    ) ٩٦( تعديل قانون الهيئة لينسجم مع أحكام المادة         الأساسي أوجب  القانون   إن صدور 
 زالة التعارض بين أحكام قانون الهيئـة      التزاما بالقواعد الدستورية التي أوجبها القانون الأساسي، ولإ       الأساسي،  

ين رئيس الهيئة   ي المتعلقة بتع  الهيئة من قانون    )٣(أحكام المادة   فيما يتعلق ب   والقانون الأساسي، خاصة،     ١٩٩٥لعام  
 وقد قام المجلس التشريعي بذلك وأحال مشروع القـانون          .الخاصة بتقديم التقارير وطلب إجرائها    ) ٢٥(والمادة  

   .٢٧/٧/٢٠٠٤ لرئيس السلطة الوطنية بتاريخ ٢٠٠٤لعام 
والإدارية ليصبح ممكنـا    يتوجب على رئيس السلطة الوطنية المؤقت إصدار قانون ديوان الرقابة المالية            

إلى المجلس التشريعي باعتباره الجهـة المخولـة        ) ٢٠٠٣ –١٩٩٧(تقديم تقارير رئيس هيئة الرقابة العامة للسنوات        
 .بدارسة التقرير السنوي للهيئة

 


